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                         الجمھوریة التونسیة 
Ϳ الحمد    

  مجلس المنافسة 
  الجلسة العامّة

   استشاري
   الاقتصادیةالأنشطة جمیع  :القطاع

  
  
  
  
  
  

ماي  26الصادر عن مجلس المنافسة بتاریخ  162596عدد  أيرال
  أمر یتعلقّ بضبط إجراءات تقدیم  مشروعالمتعلقّ ب 2016

  مطالب الاعفاء ومدتھ
  

  إنّ مجلس المنافسة،
 أفریل 8بتاریخ  بعد الاطّلاع على مكتوب وزیر التجارة المرسّم بكتابة المجلس

أمر  مشروعحول والمتضمّن طلب رأي مجلس المنافسة  162596تحت عدد  2016
  . یتعلقّ بضبط إجراءات تقدیم مطالب الاعفاء ومدتھ

المتعلقّ  2015سبتمبر  15المؤرّخ في  2015لسنة  36وبعد الإطّلاع على القانون عدد 
  بإعادة تنظیم المنافسة والأسعار.

المتعلقّ بضبط  2006فیفري  3المؤرّخ في  2006لسنة  370وعلى الأمر عدد 
  ة لمجلس المنافسة حول مشاریع النصّوص الترّتیبیةّ.یجوبإجراءات وصیغ الاستشارة الو

المتعلقّ بضبط  2006فیفري  15المؤرّخ في  2006لسنة  477وعلى الأمر عدد 
  التنّظیم الإداري والمالي وسیر أعمال مجلس المنافسة.

وبعد الإطّلاع على ما یفید استدعاء أعضاء الجلسة العامة وفق الصّیغ القانونیةّ 
  .2016 ماي 26لجلسة یوم الخمیس 

  وبعد التأكّد من توفرّ النصّاب القانوني.

  وبعد الاستماع إلى المقرّر السیدّ الحبیب الصید في تلاوة تقریره الكتابي.

لمجلس المنافسة على وبعد المداولة استقرّ رأي الجلسة العامة 
  ما یلي:

  
  
  
  

I. تقدیم الملف  
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سبتمبر  15المؤرّخ في  2015لسنة  36من القانون عدد  11عملا بمقتضیات الفصل 
طلب السیدّ وزیر التجارة من  المجلس إبداء  بإعادة تنظیم المنافسة والأسعار والمتعلقّ 2015

  أمر یتعلقّ بضبط إجراءات تقدیم مطالب الاعفاء ومدتھ. مشروعرأیھ حول 

   للاستشارةالإطار العام  .1

 36ما ورد بالفصل السادس من القانون عدد ل مر نصّا تطبیقیامشروع ھذا الأ یعتبر
بإعادة تنظیم  والمتعلقّ 2015سبتمبر  15المؤرّخ في  2015سبتمبر  15المؤرخ في  2015لسنة 

عفاء بعض الممارسات أو إ               على امكانیة  والذي نصّ المنافسة والأسعار 
لمخلةّ بالمنافسة من تطبیق المنع المنصوص علیھ بالفصل الخامس وذلك إذا أثبت االاتفاقات 

اقتصادي أو أنھّا تدرّ على المستعملین قدرا أصحابھا أنھّا ضروریة لتحقیق تقدمّ تقني أو 
ق المتعلّ  1991لسنة  64وخلافا لما ورد بالقانون السابق (القانون عدد  .عادلا من فوائده

ضى بمقت عفاء الذي یتمّ سناد الإإ) فقد تضمن الفصل السادس تدقیقا لكیفیة والأسعاربالمنافسة 
 واجب نشره بالرائدتشارة مجلس المنافسة والاس بالتجارة بعدف ل من الوزیر المكلّ قرار معلّ 

 اتصلاحی المكلف بالتجارةلوزیر ل الرسمي للجمھوریة التونسیة. كما أعطى القانون الجدید
  و حتى سحبھ عند الاقتضاء.أعفاء و اخضاعھ للمراجعة الدوریة تحدید مدة الإ

اجراءات  خیرة على أنّ وقد نصّ الفصل  السادس  من ذات القانون في فقرتھ الأ
عفاء ومدتھ تضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزیر المكلف بالتجارة بعد تقدیم مطالب الإ

  استشارة مجلس المنافسة  وھو موضوع استشارة الحال.

ضمان احترام حقوق   مر موضوع الاستشارة الماثلة إلىویھدف مشروع الأ
خرى حیث نصّ على أن جھة مة  من جھة واحترام قواعد المنافسة طراف المعنیّ الأ

ة والسوق المرجعیة طراف المعنیّ ف یتضمّن عناصر إثبات ھویة الاضرورة تقدیم ملّ 
عفاء. علاوة على محتملة بما في ذلك تقییم جدوى الإال والآثاروطبیعة الممارسة أو الاتفاق 

بھدف عفاء  إخمس سنوات قابلة للتجدید بالنسبة لكلّ  على مدةمر ذلك ینصّ مشروع الأ
كما مكنّ الوزیر  ما م المنافسین الجدد.أالمنافسة ومنع الاحتكار وإغلاق السوق  نضما

  عفاء عند الاخلال بالمنافسة. المكلف بالتجارة من امكانیة سحب الإ

  للاستشارةبي الإطار التشّریعي والترّتی .2
التي تمثل الإطار التشریعي  جملة النصوص القانونیة والترتیبیة التالیة جردیمكن 

  : والترتیبي للاستشارة

  ق ببیان شروط مباشرة المتعلّ  1961أوت  30المؤرخ في  1961لسنة  14المرسوم عدد
المؤرخ  1961لسنة  46بعض أنواع النشاط التجاري والمصادق علیھ بالقانون عدد 

 11المؤرخ في  1985لسنة  84والمنقح والمتمم بالقانون عدد  1961نوفمبر  16في 
 . 1985أوت 

  ق بمراجعة وتدوین المتعلّ  1976جانفي  21المؤرخ في  1976لسنة  18القانون عدد
الخاص بالصرف والتجارة الخارجیة والمنظم للعلاقات بین البلاد التونسیة  التشریع

 والبلدان الأجنبیـة .
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  ق بإصدار مجلة المتعلّ  1993دیسمبر  27المؤرخ في  1993لسنة  120القانون عدد
 التشجیع على الاستثمارات.

  بحمایة علامات ق المتعلّ  2001أفریل  17المؤرخ في  2001لسنة  36القانون عدد
 الصنع والتجارة والخدمات .

  ق بحذف رخص المتعلّ  2004أوت  2المؤرخ في  2004لسنة  75القانون عدد
 ومراجعة موجبات إداریة تخص بعض الأنشطة التجاریة والسیاحیة والترفیھیة .

  ق بحفز المبادرة المتعلّ  2007دیسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  69القانون عدد
 الاقتصادیة.

  المتعلقّ بإعادة تنظیم  2015سبتمبر  15المؤرّخ في  2015لسنة  36القانون عدد
 المنافسة والأسعار.

  ق بضبط الشروط المتعلّ  2010جوان  21المؤرخ في  2010لسنة  1501الأمر عدد
الدنیا  الدنیا الواجب توفرھا في عقد الاستغلال تحت التسمیة الأصلیة والمعطیات

 المضمنة بالوثیقة المصاحبة للعقد.

  مري لمشروع الأالمحتوى المادّ  .3

على  تعلقّ بضبط إجراءات تقدیم مطالب الاعفاء ومدتھالممر الأ مشروع احتوى
  وورد مصحوبا بنسختیھ العربیة والفرنسیة و وثیقة شرح الأسباب. .ستة فصول

 

II. القرارلاحظات المتعلقّة بمشروع الم  

 تینوالملاحظالرّاھنة الملاحظات العامّة  الاستشارةیثیر مشروع الأمر موضوع 
  الخاصّة التالیة:

 الملاحظات العامّة .1

  ا:مالآتي ذكرھ نیمشروع الأمر الماثل الملاحظتیثیر 

 :بخصوص  عنوان الأمر والذي ورد كما یلي "أمر حكومي یتعلق بضبط  أولا
وھو عنوان یفتقر إلى الدقة ولا یحیل بأیة "، اجراءات تقدیم مطالب الإعفاء ومدتھ 

 36القانون عدد ما ورد بأحكام الفصل السادس من  ل يأمر تطبیق صورة إلى أنھّ 
ادة تنظیم المنافسة والأسعار. المتعلقّ بإع 2015سبتمبر  15المؤرّخ في  2015لسنة 

وعلیھ فإنھّ یتجھ استكمال عنوان الأمر كالتالي "مشروع أمر حكومي عدد... لسنة 
لأحكام  تطبیقا...مؤرخ في...یتعلقّ بضبط إجراءات تقدیم مطالب الإعفاء ومدتھ 

المتعلقّ بإعادة تنظیم  2015سبتمبر  15المؤرّخ في  2015لسنة  36القانون عدد 
 .والأسعار"المنافسة 
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 :یلاحظ عدم تطابق بین أحكام  النسخة العربیة والفرنسیة للفصل الرابع من  ثانیا
الأمر الراھن حیث وردت النسخة العربیة  كالتالي"یسند الاعفاء لمدة أقصاھا خمسة 

من تحیینا سنوات قابلة للتجدید. ویقدم المعني بالإعفاء مطلبا في التجدید یتض
وردت  حین في ."للمعطیات المكونة للملف كما تمّ بیانھا بالفصل الثاني أعلاه

 l'exemption est accordée pour une période ne"كالآتي ةالنسخة الفرنسی
dépassant pas cinq ans renouvelables".  الأمر نسختي  بینوحتى یتحقق التطابق

  :إعادة صیاغة النسخة الفرنسیة كالتالي وجبت
"L'exemption est accordée pour une période ne dépassant pas cinq ans 
renouvelables. La personne concernée par l'exemption désirant la renouveler 
présente une demande de renouvèlement comprenant une mise à jour des 
éléments composant le dossier énumérés à l'article 2 ci-dessus." 
 

 الملاحظات الخاصّة .2

الملاحظات أنظار المجلس  أمام اثلةموضوع الاستشارة الم الأمریثیر مشروع 
  الآتي ذكرھا: الخاصّة
 ثاني:الفصل ال 

ملف ھا تضمنت الفقرة الثانیة من ذات الفصل جملة الوثائق التي یجب أن یتضمّن
الإعفاء ومنھا طلب یحتوى على معلومات عن طالب الإعفاء وشكلھ القانوني وجنسیتھ 

على موقع وعنوانھ وعند ھذا المستوى یقترح أن یكون الطلب في شكل استمارة  توضع 
أو تسحب مباشرة من  مكاتبھا والإدارات الجھویة  للتجارة  التجارة  وزارة الواب الخاص ب

شكلھ القانوني  خصوصا عن  طالب الإعفاء منھا  معطیات  تضمن جملة منوالتي ت
الأطراف المعنیة معھ بالإعفاء ورأس مالھ و أھم وجنسیتھ و عنوانھ وطبیعة نشاطھ  و

المساھمین فیھ والمسیرین و قائمة في فروعھ  ونسبة مساھمتھ في رأس مالھا ولائحة في 
  المؤسسات المرتبطة اقتصادیا بھ. 

كما یقترح إضافة  الموازنات المالیة وبرنامج الاستثمار إلى قائمة الوثاق المكونة 
لملف طلب الإعفاء وھي وثائق لازمة لتقدیر مدة الإعفاء خصوصا أنّ مدة الإعفاء یجب أن 

  مردودیة تراعي جیدا وبصفة دقیقة  حجم الاستثمارات التي یعتزم القیام بھا  و
  . الاقتضاء عند المحققة الإستھلاكات

 :الفصل الثالث 

بالفقرة الأولى من ھذا الفصل أنّ "یتولى الوزیر المكلف بالتجارة الرّد على  جاء
طلب الإعفاء في غضون ثلاثة أشھر من تاریخ استلام الملف كاملا متضمّنا لكلّ العناصر 

الإدارة مع المتعاملین  علاقةالمذكورة بالفصل الثاني".ولضمان قدر أكبر من الشفافیة في 
  سواء بـ: معلل وذلكن یكون الرّد بواسطة قرار أعلى  یقترح التنصیصمعھا 

  اتفقت علیھا الأطراف الطالبة للإعفاء. بالشروط التيالموافقة على الإعفاء 
   الموافقة مع لفت نظر  طالب الإعفاء إلى ضرورة تغییر بعض الشروط والالتزامات

أو إلزامھ بتنفیذ شروط من شأنھا  مام المنافسةأو غلقھا أالسوق التي تقید المنافسة ب
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أن تساھم في تحقیق التوازن ما تحققھ من تقدم تقني واقتصادي ورفاه للمستھلكین و 
 بین ما تسببھ من مساس بالمنافسة.

 إطلاع على على طالب الإعفاء یكون حتى معللا وذلك  عدم الموافقة على الإعفاء
بالمنافسة غیر قابلة للتدارك  صلب الممارسة أو الاتفاق المطلوب  مكامن الإخلالات 

إعفائھ على معنى الفصل السادس من قانون إعادة تنظیم المنافسة والأسعار وحتى 
الرفض  التصحیحیة اللازمة لتدارك أسباب تتاح لھ كذلك الفرصة للقیام بالإجراءات 

ین ما صادي ورفاه للمستھلكین وبني واقتوتحقیق التوازن بین ما تحققھ من تقدم تق
  .تسببھ من مساس بالمنافسة

نصّت الفقرة الثانیة  من  ھذا الفصل على أنّ عدم رد الوزیر المكلف بالتجارة خلال 
ا وحیث أن یعفاء یعتبر رفضا ضمنلإلب اطشھر الممنوحة لھ قانونا للنظر في مأفترة الثلاثة 

وبالتالي فإنھّ یستوجب الكتابة بما لا یمكنھ والحال على الرفض من الأحرى أن یكون معللا 
ما ذكر أن یكون ضمنیا.  وعلیھ یجب العدول عن ھذا التوجھ إما بحذف ھذه الفقرة والاكتفاء 

إعادة صیاغة   أحكام الفصل في اتجاه أن  المتعلقة بالفقرة الأولى وإما بالملاحظة السابقة
  .لف بالتجارة لمدة ثلاثة أشھر قبولا ضمنیا للإعفاءیكون سكوت الإدارة  أي الوزیر المك

 عـــرابالفصل ال: 
یتعینّ تحدید أجل نصّت أحكام ھذا الفصل على مدة الترخیص وقابلیة تجدیده و 

إضافة إلى تقنین المدة  ووالراغب في تجدیده تقدیم مطلب التجدید من قبل المنتفع بالإعفاء ل
  .المكلف بالتجارة للبت في مطلب التجدید من قبل الوزیر اللازمةأجل 

ل تاریخ یشھر قبأجل تقدیم مطلب التجدید بثلاثة أ تحدید قترحوفي ھذا الصدد ی 
ذ لم یطرح إشكالا على مستوى إجل شھر أنھایة مدة الإعفاء على أن یقع البت فیھ في 

  خلاف ذلك. المنافسة وثلاثة أشھر في

 الفصل الخامس 
ذا الفصل للوزیر المكلف بالتجارة إمكانیة سحب الاعفاء عند ملاحظة ھ أعطى

من  6حكام الفصل أخروقات  لشروط منحھ . غیر أن ھذه الأحكام ھي أساسا موجودة ضمن 
   .یقترح إلغاء ھذا الفصلفإنھّ لذا سعار قانون إعادة تنظیم المنافسة والأ

 2016ماي  26وصدر ھذا الرأي عن الجلسة العامّة لمجلس المنافسة بتاریخ 
برئاسة السیدّ الحبیب جاء باͿ وعضویةّ السیدات و السّادة   سلوى بن والي وفوزي بن 

  عثمان وماجدة بن جعفر والھادي بن مراد وشكري المامغلي ومحمد بن فرج.
 

  السماتي.وأمّن  كتابة الجلسة  السیدّ نبیل 
  

  الرّئیــس
      Ϳالحبیب جاء با   

 


